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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال) أ( ١٨البند 
المسائل المتعلقـة بـسياسات الاقتـصاد       

        التجارة الدولية والتنمية: الكلي
، استنادا  )إيطاليا(مشروع قرار مقدم من نائب رئيس اللجنة، السيد ستيفانو ستيفانيلي               

 A/C.2/67/L.23رار إلى مشاورات غير رسمية بشأن مشروع الق
    

 التجارة الدولية والتنمية    
  

  ،إن الجمعية العامة  
 ٢٠٠١ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢١ المـــــؤرخ ٥٦/١٧٨ إلى قراراتهـــــا إذ تـــــشير  

 كــانون ٢٣ المــؤرخ ٥٨/١٩٧ و ٢٠٠٢ديـــسمبر / كانـــون الأول٢٠ المـــؤرخ ٥٧/٢٣٥ و
 ٦٦/١٨٥، و   ٢٠٠٨  ديـسمبر / كـانون الأول   ١٩ المؤرخ   ٦٣/٢٠٣ و   ٢٠٠٣ديسمبر  /الأول

   المتعلقة بالتجارة الدولية والتنمية، ٢٠١١ديـسمبر / كانـون الأول٢٢المؤرخ 
 ٢٠٠٤ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٢ المـــــؤرخ ٥٩/٢٢١قراراتهـــــا وإذ تلاحـــــظ   

ــؤرخ ٦٠/١٨٤ و ــانون الأول٢٢ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦١/١٨٦ و ٢٠٠٥ديـ ــانون ٢٠ المـ  كـ
 ٦٤/١٨٨ و ٢٠٠٧ديــسمبر /كــانون الأول ١٩ المــؤرخ ٦٢/١٨٤ و ٢٠٠٦ديــسمبر /الأول

ديـسمبــر  / كانـــون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٦٥/١٤٢ و   ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢١المؤرخ  
   المتعلقــة بالتجارة الدولية والتنمية، ٢٠١٠
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 والـوثيقتين الختـاميتين للمـؤتمر الـدولي       ،  )١( إلى إعـلان الأمـم المتحـدة للألفيـة         وإذ تشير   
، والوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة )٣(مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة المــستدامة، و)٢(تمويــل التنميــةل

الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر المتابعــة : ، وإعــلان الدوحــة بــشأن تمويــل التنميــة)٤(٢٠٠٥العــالمي لعــام 
  ،)٥(عراض تنفيذ توافق آراء مونتيريالدولي لتمويل التنمية المعني باست

المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنميـة          إلى المؤتمر    وإذ تشير أيضا    
  ،)٦(ميةوإلى وثيقته الختا

 إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهـداف           وإذ تشير كذلك    
  ،)٧(ية للألفية وإلى وثيقته الختاميةالإنمائ

 الرابـــع المعنــــي بأقــــل البلــــدان نمـــــوا وإلى             إلـــــى مؤتمـــر الأمـم المتحـــدة        وإذ تشيــر   
  ،)٨(وثيقتيه الختاميتين

 إلى الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعقـود            وإذ تشير أيضا    
  ، )٩( الختاميتينوثيقتيهوإلى في الدوحة، 

ــشير   ــؤتمر ا كــذلكوإذ ت ــستدا   إلى م ــة الم ــم المتحــدة للتنمي ــة   وإلى مةلأم ــه الختامي وثيقت
  ، )١٠(“المستقبل الذي ننشده”المعنونة 

__________ 
 .٥٥/٢انظر القرار   )١(  

منـشورات الأمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨تقرير المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، مـونتيري، المكـسيك،             )٢(  
 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 

 / أيلـول ٤ ‐ أغـسطس / آب٢٦غ، جنـوب أفريقيـا،     تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنميـة المـستدامة، جوهانـسبر           )٣(  
، ١، الفـصل الأول، القـرار   ) والتـصويب A.03.II.A.1منـشورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع        (٢٠٠٢سبتمبر  

 .، المرفق٢المرفق، والقرار 

 .٦٠/١انظر القرار   )٤(  

 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٥(  

 .، المرفق٦٣/٣٠٣لقرار ا  )٦(  

 .٦٥/١ انظر القرار  )٧(  

 ٢٠١١مــايو / أيــار١٣‐٩تقريــر مــؤتمر الأمــم المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا، اســطنبول، تركيــا،      )٨(  
 .، الفصلان الأول والثاني)II.A.1.11 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع(

 .2 و Add.1 و Corr.1 و TD/500انظر   )٩(  

 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )١٠(  
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 أهميـة تعدديـة الأطـراف للنظـام التجـاري العـالمي، والالتـزام بتحقيـق                 وإذ تؤكد مجددا    
نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي ومحكوم بقواعـد ومنفـتح وغـير تمييـزي ومنـصف يـسهم في                   

ل في جميــع القطاعــات، وإذ تــشدد علــى ضــرورة النمــو والتنميــة المــستدامة وتــوفير فــرص العم ــ
إسهام الترتيبات التجارية الثنائية والإقليمية في بلوغ أهداف النظام التجـاري المتعـدد الأطـراف               

  وتكاملها مع تلك الأهداف، 
 أن الــشواغل الإنمائيــة تــشكل جــزءا لا يتجــزأ مــن خطــة الدوحــة    وإذ تكـــرر تأكيـــد  

ا، في صـميم    أقـل البلـدان نمـو      الح جميع البلدان النامية، بما فيها     للتنمية التي تضع احتياجات ومص    
  ،)١١(برنامج عمل الدوحة

 أن الزراعة تظل قطاعا رئيسيا وأساسيا للبلـدان الناميـة، وإذ تلاحـظ              وإذ تؤكد مجددا    
أهمية العمل من أجل القضاء على جميع أشـكال الحمائيـة ومـن أجـل تنفيـذ الالتزامـات بـإجراء                      

ــق      مفاوضــات شــامل  ــق تحــسن كــبير في فــرص الوصــول إلى الأســواق، وتحقي ة تهــدف إلى تحقي
تخفيض كبير في أشكال الدعم المحلي التي تشوه التجارة، والقضاء في نفـس الوقـت علـى جميـع                   
ــل،        ــر المماث ــصدير ذات الأث ــدابير الت ــع ت ــى جمي ــصادرات، وفــرض ضــوابط عل أشــكال دعــم ال

 لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة، وهـــو الإطـــار التكليـــف الـــوارد في برنـــامج عمـــل الدوحـــة حـــسب
ــذي ــد في آب    الـ ــة المنعقـ ــام للمنظمـ ــس العـ ــده المجلـ ــسطس /اعتمـ ــلان )١٢(٢٠٠٤أغـ ، وفي إعـ
  ، )١٣(كونغ الوزاري هونغ

 إلى قرار اجتماع مراكش الوزاري بشأن ما يلزم اتخاذه مـن تـدابير لمواجهـة                وإذ تشير   
ميـة  لـة علـى أقـل البلـدان نمـوا والبلـدان النا         ما يترتب على برنامج الإصلاح من آثار سـلبية محتم         

  ،)١٤(المستوردة الصافية للأغذية
 أهمية وضع سياسات وتشريعات تنافسية مـن أجـل تعزيـز القـدرة التنافـسية             وإذ تدرك   

  للبلدان النامية على النطاق الدولي، 

__________ 
 .، المرفقA/C.2/56/7انظر   )١١(  

 .WT/L/579منظمة التجارة العالمية، الوثيقة   )١٢(  

  .WT/MIN(05)/DECمنظمة التجارة العالمية، الوثيقة   )١٣(  
انظر الصكوك القانونية التي تجسد نتائج جولة أوروغـواي للمفاوضـات التجاريـة المتعـددة الأطـراف، المحـررة             )١٤(  

ور أمانـة ومجموعـة الاتفـاق العـام بـشأن التعريفـات الجمركيـة        منـش  (١٩٩٤أبريل / نيسان ١٥في مراكش في    
 ).GATT/1994-7والتجارة، رقم المبيع 
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ميـة،   إزاء الآثار الـسلبية المـستمرة، وبخاصـة في مجـال التن            وإذ تعرب عن قلقها العميق      
، وإذ تدرك أن الاقتصاد العالمي يظل في مرحلة حرجة محفوفـة            مة المالية والاقتصادية العالمية   للأز

بمخــاطر انخفــاض كــبيرة، تــشمل اضــطراب الأســواق الماليــة وأســواق الــسلع الأساســية العالميــة   
 تؤكـد   وتفشي ضائقات المالية العامة التي تهدد الانتعاش الاقتـصادي علـى الـصعيد العـالمي، وإذ               

ضرورة الاستمرار في معالجة مواطن الضعف وأوجه الاختلال العامة التي تـشوب النظـام المـالي                
  الدولي وضرورة مواصلة بذل الجهود الرامية إلى إصلاحه وتعزيزه، 

ــصادي     وإذ تلاحــظ   ــسي في النمــو الاقت ــشكل رئي ــساهم ب ــة ت ــدان النامي  أن بعــض البل
زمة الاقتصادية قللت من قدرتها علـى مواجهـة المزيـد مـن             العالمي الذي تحقق مؤخرا، إلا أن الأ      

، يتــسم بــالتوازن والــشمولية الــصدمات، وإذ تــشير إلى الالتزامــات المقطوعــة بــدعم نمــو قــوي   
 لبلـوغ  سـعيا  ،لوفـاء بالالتزامـات الإنمائيـة    اتؤكد مجددا الحاجة إلى العمل التعاوني من أجـل           وإذ

  ،٢٠١٥م الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عا
  ؛)١٦( وبتقرير الأمين العام)١٥(التنمية بتقرير مجلس التجارة وعلما تحيط  - ١  
 أن التجارة الدولية هي محرك للتنمية والنمـو الاقتـصادي المطـرد،             تؤكد مجددا   - ٢  

يـه نظـام تجـاري متعـدد الأطـراف وعـالمي       دوتؤكد مجددا أيضا الدور الحاسم الذي يمكـن أن يؤ      
وغـير تمييـزي ومنـصف، وكـذلك تحريـر التجـارة علـى نحـو فعـال، في          ومحكوم بقواعد ومنفـتح    

حفز النمو الاقتصــادي والتنمية فــي جميــع أنحــاء العالم، بما يعــود بالنفع على جميع البلـدان في                
  جميع مراحل التنمية؛ 

 على ضرورة مقاومة الاتجاهات الحمائيـة وتـصحيح أي تـدابير مـشوهة             تشدد  - ٣  
ارض مع قواعد منظمة التجارة العالميـة، وتعتـرف بحـق البلـدان، ولا سـيما البلـدان        للتجــارة تتع 

النامية، في الاستفادة بالكامل من أشكال المرونة المتاحة لها بمـا يتوافـق مـع تعهـداتها والتــزاماتها                   
  في إطار منظمة التجارة العالمية؛ 

ولــة الدوحــة  لعــدم إحــراز تقــدم في مفاوضــات جتعــرب عــن قلقهــا الــشديد  - ٤  
لمنظمــة التجــارة العالميــة، وتكــرر الــدعوة إلى إبــداء المرونــة والإرادة الــسياسية الــضروريتين مــن  
أجل كسر حالة الجمود الراهنة في المفاوضـات، وتـدعو في هـذا الـصدد إلى التوصـل إلى نتـائج                     

 الأطــراف متوازنــة وطموحـــة وشاملــــة موجهــــة نحــو التنميــة في المفاوضــات التجاريــة المتعــددة 

__________ 
، الأجـزاء الأول    A/67/15( ١٥الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والـستون، الملحـق رقـم             : انظر  )١٥(  

 ).والثاني والثالث والخامس

  )١٦(  A/67/184. 
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ــة المنــصوص عليهــا في إعــلان الدوحــة       ــة الإنمائي ــة، بمــا يتمــشى مــع الولاي لخطــة الدوحــة للتنمي
أغـــسطس / آب١، وفي قــــــرار المجلـــس العـــام لمنظمـــة التجـــــارة العالميـــة المـــؤرخ  )١١(الـــوزاري
، وفي إعــلان هونـــغ كونـــغ الـــوزاري الــذي اعتمدتـــه منظمـــة التجـــارة العالميـــة في   )١٢(٢٠٠٤

  ؛ )١٣(٢٠٠٥ عام
ــة القــرارات تــدرك  - ٥   ــامن لمنظمــة التجــارة   الــتي أهمي ــوزاري الث  اتخــذها المــؤتمر ال

، بمــا فيهــا قــرار الــسماح لأعــضاء ٢٠١١ديــسمبر /العالميــة المعقــود في جنيــف في كــانون الأول
  ؛ )١٧(تلك المنظمة بمعاملة الخدمات والموردين من البلدان الأقل نموا معاملة تفضيلية

بأن التجارة تؤدي دورا هامـا في كفالـة التنميـة الاقتـصادية المـستدامة                تعترف  - ٦  
ــة ينبغـــي أن يـــستمر في دعـــم الاحتياجـــات     لأقـــل البلـــدان نمـــوا، وأن هيكـــل التجـــارة الدوليـ

  والأولويات الخاصة لأقل البلدان نموا والاستجابة لها؛ 
قـرر عقـده في بـالي        بالمؤتمر الـوزاري التاسـع لمنظمـة التجـارة العالميـة الم            ترحب  - ٧  

   ؛٢٠١٣ديسمبر /لأول من كانون الأولخلال الأسبوع ا بإندونيسيا،
 الالتـزامات المعلنة في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالميـة           تعيد تأكيد   - ٨  

 تعلـن ، وتـشجع البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة الـتي                )١١(فيما يتـصل بأقـل البلـدان نمـوا        
في وضــع يــسمح لهــا باتخــاذ خطــوات نحــو بلــوغ الهــدف المتمثــل في تنفيــذ عمليــة وصــول    أنهــا

منتجــات أقــل البلـــدان نمــوا جميعهـــا إلى الأســواق في الوقــت المناســـب وبــصورة دائمـــة دون       
تفرض عليها رسوم جمركية أو تقرر لها حصص، على أن تفعل ذلـك، بمـا يتفـق مـع إعـلان                   أن

  هونغ كونغ الوزاري؛ 
 على التنفيذ الكامل والفعال في الوقت المناسب لأحكـام برنـامج عمـل              دتشد  - ٩  

  ؛ )٨( لصالح أقل البلدان نموا ذات الصلة بالموضوع٢٠٢٠-٢٠١١العقد 
 قرار اجتماع مراكش الوزاري بشأن مـا يلـزم اتخـاذه مـن تـدابير                اتؤكد مجدد   - ١٠  

 على أقـل البلـدان نمـوا والبلـدان          لمواجهة ما يترتب على برنامج الإصلاح من آثار سلبية محتملة         
، بطرق منها تقـديم المـساعدة التقنيـة والماليـة لهـذه البلـدان           )١٤(النامية المستوردة الصافية للأغذية   

  لتحسين إنتاجيتها الزراعية وهياكلها الأساسية؛ 
 إزالة القيود المفروضة على الصادرات من الأغذية وإلغـاء          ضرورةعلى   تشدد  - ١١  

الضرائب الباهظة على الأغذية المشتراة من قبـل برنـامج الأغذيـة العـالمي لأغـراض إنـسانية غـير           
  تجارية، وعدم فرضها في المستقبل؛

__________ 
 .WT/L/847لوثيقة لعالمية، امنظمة التجارة ا  )١٧(  
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 على الحاجة إلى زيادة الاستثمارات من جميع المصادر في الزراعـة             أيضا تشدد  - ١٢  
 الريفية، بما في ذلك عـن طريـق تـوفير المـساعدة التقنيـة والماليـة، حـسب الاقتـضاء، إلى                      والتنمية

أقــل البلــدان نمــوا والبلــدان الناميــة المــستوردة الــصافية للأغذيــة، وذلــك بهــدف زيــادة إنتاجيتــها 
  راعية وتحسين هياكلها الأساسية؛الز

لــصغيرة والــضعيفة  بالتحــديات الخاصــة الــتي قــد تواجههــا الاقتــصادات ا  تقــر  - ١٣  
لتحقيق الاستفادة الكاملة من النظام التجاري المتعدد الأطراف، على نحو يتناسب مع ظروفهـا              
الخاصة، وتشجع في هـذا الـصدد التقـدم المحـرز في تنفيـذ برنـامج عمـل منظمـة التجـارة العالميـة                        

 ،٢٠٠١لعـام  المعني بالاقتصادات الصغيرة، حسب التكليف الوارد في إعلان الدوحة الـوزاري       
   الذي يدعم جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة؛٢٠٠٥وإعلان هونغ كونغ الوزاري لعام 

 على الحاجـة إلى تحديـد ووضـع اسـتراتيجيات ترمـي إلى توسـيع نطـاق                  تشدد  - ١٤  
فرص التجارة المتاحة للنساء المنتجات، وتيسير المـشاركة النـشطة للمـرأة في هياكـل وعمليـات                 

 علــى الــصعد الــوطني والإقليمــي والعــالمي، بمــا يكفــل فرصــا متكافئــة في  التجــاري صــنع القــرار
  الأسواق للمؤسسات التجارية والمزارع المملوكة من النساء والرجال؛ 

 الالتـزام بتلبيـة الاحتياجـات الإنمائيـة الخاصـة للبلـدان الناميـة غـير         تؤكد مجددا   - ١٥  
تـدعو إلى التنفيـذ الكامـل والفعـال في الوقـت      الساحلية والتـصدي للتحـديات الـتي تواجههـا، و     

تلبية الاحتياجات الخاصـة للبلـدان الناميـة غـير الـساحلية في إطـار               : المناسب لبرنامج عمل ألماتي   
عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان غـير الـساحلية وبلـدان المـرور العـابر                    

الاجتماع الرفيع المـستوى للـدورة الثالثـة والـستين         ر عن  الصاد ن، بما يتفق مع الإعلا    )١٨(النامية
  ؛ )١٩(للجمعية العامة بشأن استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتي

 إزاء اتخــاذ إجــراءات انفراديــة لا تتفــق مــع قواعــد منظمــة  تعــرب عــن القلــق  - ١٦  
 ويترتـب عليهـا أثـر       التجارة العالمية وتضر بـصادرات جميـع البلـدان، ولا سـيما البلـدان الناميـة،               

ــائي        ــد الإنمـ ــق البعـ ــذلك في تحقيـ ــة وكـ ــة الجاريـ ــارة العالميـ ــة التجـ ــات منظمـ ــبير في مفاوضـ كـ
  للمفاوضات التجارية وزيادة تعزيز هذا البعد؛ 

__________ 
قرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان غير الساحلية وبلـدان المـرور العـابر الناميـة والبلـدان المانحـة والمؤسـسات                     ت  )١٨(  

أغـسطس  / آب٢٩ و ٢٨المالية والإنمائية الدولية بـشأن التعـاون في مجـال النقـل العـابر، ألمـاتي، كازاخـستان،              
٢٠٠٣) A/CONF.202/3(،المرفق الأول . 

 .٦٣/٢انظر القرار   )١٩(  
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، في  مقابـل التجـارة    إجـراء الاسـتعراض العـالمي الثالـث المعـني بالمعونـة              تلاحظ  - ١٧  
ـدف اسـتعراض التقـدم المحـرز وتحديـد التـدابير           ، به ـ٢٠١١يوليــه  / تموز ١٩ و   ١٨جنيف يومي   

الإضافية اللازمة لدعم البلدان النامية وأقل البلدان نموا في بناء قدراتها على التوريـد والتـصدير،                
، مـع التركيـز بـصورة كافيـة       مقابـل التجـارة   وتؤكد ضرورة تنفيـذ الالتزامـات المتعلقـة بالمعونـة           

  على النتائج والآثار؛
ورة تعزيز التجارة بين بلدان الجنوب، وتشير إلى أن زيـادة انفتـاح              بضر تسلم  - ١٨  

الأسواق فيما بين البلدان النامية يمكن أن تضطلع بدور إيجابي في حفز التجارة فيما بـين بلـدان                  
اختتـام الجولـة الثالثـة للنظـام العـالمي          ب هذا الصدد، ضمن جملـة أمـور،         وتحيط علما في  الجنوب،  

د بروتوكـــول جولـــة ســـاو بـــاولو في فيمـــا بـــين البلـــدان الناميـــة باعتمـــاللأفـــضليات التجاريـــة 
  ؛ )٢٠(٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول ١٥

 أهميــة الــدور الــذي يــضطلع بــه مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة    تكــرر تأكيــد  - ١٩  
والتنميــة باعتبــاره الجهــة المــسؤولة داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة عــن تنــسيق المعالجــة المتكاملــة 

ــسائل ــتثمار       لم ــا والاس ــل والتكنولوجي ــالات التموي ــة في مج ــسائل المترابط ــة والم ــارة والتنمي  التج
والتنمية المستدامة، وتـدعو المـؤتمر إلى مواصـلة العمـل علـى زيـادة إسـهامه في ركـائزه الرئيـسية              
الــثلاث المتمثلــة في بنــاء توافــق الآراء وإجــراء البحــوث وتحليــل الــسياسات والمــساعدة التقنيــة،  

  ب بالمجتمع الدولي العمل من أجل تعزيز المؤتمر؛ وتهي
 مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة إلى أن يواصــل، وفقــا لولايتــه،  تــدعو  - ٢٠  

رصد وتقييم تطور النظام التجاري الدولي والاتجاهات السائدة في التجارة الدوليـة مـن منظـور               
لــتي تــثير قلــق البلــدان الناميــة بزيــادة إنمــائي، وأن يقــوم علــى وجــه الخــصوص بتحليــل المــسائل ا

التركيــز علــى وضــع الحلــول العمليــة، وأن يــضطلع بتحليــل الــسياسات، وأن يعمــل مــع جميــع   
الجهات المعنية، وأن يدعم البلدان الناميـة في بنـاء قـدراتها الإنتاجيـة الوطنيـة وقـدراتها التنافـسية                    

  التقنية؛ على الصعيد الدولي، بطرق منها تنفيذ أنشطة المساعدة 
 )٩( بعقـد الـدورة الثالثـة عـشرة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة                  ترحب  - ٢١  

عولمــة محورهــا ” بــشأن موضــوع ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٦ إلى ٢١الدوحــة في الفتــرة مــن  في
  نتائجها؛ ب، و“نحو نمو وتنمية شاملين ومستدامين: التنمية

تقديم المـساعدة التقنيـة المتـصلة بالتجـارة إلى           بدور الإطار المتكامل المعزز ل     تقر  - ٢٢  
  أقل البلدان نموا؛ 

__________ 
 .SPR/NC/FOZ/3مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الوثيقة   )٢٠(  
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 إلى الأمــين العــام أن يقــدم، بالتعــاون مــع أمانــة مــؤتمر الأمــم المتحــدة    تطلــب  - ٢٣  
للتجارة والتنميـة، تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا الثامنـة والـستين عـن تنفيـذ هـذا القـرار                 

بما في ذلـك آثارهـا علـى المـرأة والرجـل،            ري المتعدد الأطراف،    وعن التطورات في النظام التجا    
المـسائل المتعلقـة   ”مـن البنــد المعنــون      “ التجارة الدولية والتنميـة   ”في إطار البند الفرعي المعنون      
  ؛ “بسياسات الاقتصاد الكلي

 إلى الأمــين العــام أن يحيــل هــذا القــرار إلى المــدير العــام لمنظمــة    تطلــب أيــضا  - ٢٤  
  .ارة العالميةالتج
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	2 - تؤكد مجددا أن التجارة الدولية هي محرك للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتؤكد مجددا أيضا الدور الحاسم الذي يمكن أن يؤديه نظام تجاري متعدد الأطراف وعالمي ومحكوم بقواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف، وكذلك تحرير التجارة على نحو فعال، في حفز النمو الاقتصــادي والتنمية فــي جميــع أنحــاء العالم، بما يعــود بالنفع على جميع البلدان في جميع مراحل التنمية؛ 
	3 - تشدد على ضرورة مقاومة الاتجاهات الحمائية وتصحيح أي تدابير مشوهة للتجــارة تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتعترف بحق البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في الاستفادة بالكامل من أشكال المرونة المتاحة لها بما يتوافق مع تعهداتها والتـزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية؛ 
	4 - تعرب عن قلقها الشديد لعدم إحراز تقدم في مفاوضات جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، وتكرر الدعوة إلى إبداء المرونة والإرادة السياسية الضروريتين من أجل كسر حالة الجمود الراهنة في المفاوضات، وتدعو في هذا الصدد إلى التوصل إلى نتائج متوازنة وطموحـة وشاملــة موجهــة نحو التنمية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لخطة الدوحة للتنمية، بما يتمشى مع الولاية الإنمائية المنصوص عليها في إعلان الدوحة الوزاري(11)، وفي قـــرار المجلس العام لمنظمة التجــارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004(12)، وفي إعلان هونغ كونغ الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام 2005(13)؛ 
	5 - تدرك أهمية القرارات التي اتخذها المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية المعقود في جنيف في كانون الأول/ديسمبر 2011، بما فيها قرار السماح لأعضاء تلك المنظمة بمعاملة الخدمات والموردين من البلدان الأقل نموا معاملة تفضيلية()؛ 
	6 - تعترف بأن التجارة تؤدي دورا هاما في كفالة التنمية الاقتصادية المستدامة لأقل البلدان نموا، وأن هيكل التجارة الدولية ينبغي أن يستمر في دعم الاحتياجات والأولويات الخاصة لأقل البلدان نموا والاستجابة لها؛ 
	7 - ترحب بالمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في بالي بإندونيسيا، خلال الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر 2013؛ 
	8 - تعيد تأكيد الالتـزامات المعلنة في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية فيما يتصل بأقل البلدان نموا(11)، وتشجع البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية التي تعلن أنها في وضع يسمح لها باتخاذ خطوات نحو بلوغ الهدف المتمثل في تنفيذ عملية وصول منتجات أقل البلدان نموا جميعها إلى الأسواق في الوقت المناسب وبصورة دائمة دون أن تفرض عليها رسوم جمركية أو تقرر لها حصص، على أن تفعل ذلك، بما يتفق مع إعلان هونغ كونغ الوزاري؛ 
	9 - تشدد على التنفيذ الكامل والفعال في الوقت المناسب لأحكام برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا ذات الصلة بالموضوع(8)؛ 
	10 - تؤكد مجددا قرار اجتماع مراكش الوزاري بشأن ما يلزم اتخاذه من تدابير لمواجهة ما يترتب على برنامج الإصلاح من آثار سلبية محتملة على أقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية(14)، بطرق منها تقديم المساعدة التقنية والمالية لهذه البلدان لتحسين إنتاجيتها الزراعية وهياكلها الأساسية؛ 
	11 - تشدد على ضرورة إزالة القيود المفروضة على الصادرات من الأغذية وإلغاء الضرائب الباهظة على الأغذية المشتراة من قبل برنامج الأغذية العالمي لأغراض إنسانية غير تجارية، وعدم فرضها في المستقبل؛
	12 - تشدد أيضا على الحاجة إلى زيادة الاستثمارات من جميع المصادر في الزراعة والتنمية الريفية، بما في ذلك عن طريق توفير المساعدة التقنية والمالية، حسب الاقتضاء، إلى أقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، وذلك بهدف زيادة إنتاجيتها الزراعية وتحسين هياكلها الأساسية؛
	13 - تقر بالتحديات الخاصة التي قد تواجهها الاقتصادات الصغيرة والضعيفة لتحقيق الاستفادة الكاملة من النظام التجاري المتعدد الأطراف، على نحو يتناسب مع ظروفها الخاصة، وتشجع في هذا الصدد التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل منظمة التجارة العالمية المعني بالاقتصادات الصغيرة، حسب التكليف الوارد في إعلان الدوحة الوزاري لعام 2001، وإعلان هونغ كونغ الوزاري لعام 2005 الذي يدعم جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة؛
	14 - تشدد على الحاجة إلى تحديد ووضع استراتيجيات ترمي إلى توسيع نطاق فرص التجارة المتاحة للنساء المنتجات، وتيسير المشاركة النشطة للمرأة في هياكل وعمليات صنع القرار التجاري على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي، بما يكفل فرصا متكافئة في الأسواق للمؤسسات التجارية والمزارع المملوكة من النساء والرجال؛ 
	15 - تؤكد مجددا الالتزام بتلبية الاحتياجات الإنمائية الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية والتصدي للتحديات التي تواجهها، وتدعو إلى التنفيذ الكامل والفعال في الوقت المناسب لبرنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية في إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية()، بما يتفق مع الإعلان الصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى للدورة الثالثة والستين للجمعية العامة بشأن استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتي()؛ 
	16 - تعرب عن القلق إزاء اتخاذ إجراءات انفرادية لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بصادرات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، ويترتب عليها أثر كبير في مفاوضات منظمة التجارة العالمية الجارية وكذلك في تحقيق البعد الإنمائي للمفاوضات التجارية وزيادة تعزيز هذا البعد؛ 
	17 - تلاحظ إجراء الاستعراض العالمي الثالث المعني بالمعونة مقابل التجارة، في جنيف يومي 18 و 19 تموز/يوليــه 2011، بهــدف استعراض التقدم المحرز وتحديد التدابير الإضافية اللازمة لدعم البلدان النامية وأقل البلدان نموا في بناء قدراتها على التوريد والتصدير، وتؤكد ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمعونة مقابل التجارة، مع التركيز بصورة كافية على النتائج والآثار؛
	18 - تسلم بضرورة تعزيز التجارة بين بلدان الجنوب، وتشير إلى أن زيادة انفتاح الأسواق فيما بين البلدان النامية يمكن أن تضطلع بدور إيجابي في حفز التجارة فيما بين بلدان الجنوب، وتحيط علما في هذا الصدد، ضمن جملة أمور، باختتام الجولة الثالثة للنظام العالمي للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية باعتماد بروتوكول جولة ساو باولو في 15 كانون الأول/ديسمبر 2010()؛ 
	19 - تكرر تأكيد أهمية الدور الذي يضطلع به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية باعتباره الجهة المسؤولة داخل منظومة الأمم المتحدة عن تنسيق المعالجة المتكاملة لمسائل التجارة والتنمية والمسائل المترابطة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة، وتدعو المؤتمر إلى مواصلة العمل على زيادة إسهامه في ركائزه الرئيسية الثلاث المتمثلة في بناء توافق الآراء وإجراء البحوث وتحليل السياسات والمساعدة التقنية، وتهيب بالمجتمع الدولي العمل من أجل تعزيز المؤتمر؛ 
	20 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن يواصل، وفقا لولايته، رصد وتقييم تطور النظام التجاري الدولي والاتجاهات السائدة في التجارة الدولية من منظور إنمائي، وأن يقوم على وجه الخصوص بتحليل المسائل التي تثير قلق البلدان النامية بزيادة التركيز على وضع الحلول العملية، وأن يضطلع بتحليل السياسات، وأن يعمل مع جميع الجهات المعنية، وأن يدعم البلدان النامية في بناء قدراتها الإنتاجية الوطنية وقدراتها التنافسية على الصعيد الدولي، بطرق منها تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية؛ 
	21 - ترحب بعقد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(9) في الدوحة في الفترة من 21 إلى 26 نيسان/أبريل 2012 بشأن موضوع ”عولمة محورها التنمية: نحو نمو وتنمية شاملين ومستدامين“، وبنتائجها؛ 
	22 - تقر بدور الإطار المتكامل المعزز لتقديم المساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا؛ 
	23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين عن تنفيذ هذا القرار وعن التطورات في النظام التجاري المتعدد الأطراف، بما في ذلك آثارها على المرأة والرجل، في إطار البند الفرعي المعنون ”التجارة الدولية والتنمية“ من البنـد المعنـون ”المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي“؛ 
	24 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

